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 تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن دورا الثانية 
   (نيويورك، ٧-١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣) 

موجــز 
ـــة للجنــة الخــبراء  يضـم هـذا التقريـر الاسـتنتاجات والتوصيـات الرئيسـية للـدورة الثاني
المعنية بالإدارة العامة، المعقودة في مقر الأمـم المتحـدة، في الفـترة مـن ٧ إلى ١١ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣. وتتـألف اللجنـة، الـتي أنشـأها الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي بقــراره ٤٥/٢٠٠١، 
مــن ٢٤ خبــيرا يعينــون بصفتــهم الشــخصية لفــترة أربــــع ســـنوات. ووفقـــا لمقـــرر الـــس 
٢٠٧/٢٠٠٣، ناقشت اللجنة: (أ) تعزيز قدرة الإدارة العامة على تنفيذ إعلان الأمـم المتحـدة 
بشـأن الألفيـة؛ (ب) والبيانـات الأساسـية عـــن القطــاع العــام؛ (ج) وأنشــطة الأمــم المتحــدة 

المتعلقة بالإدارة العامة. 
وبناء على مناقشة المواضيع المذكورة آنفا، خلصت اللجنـة إلى أن الحاجـة إلى تنشـيط 
الإدارة العامة وتصحيح مسارها لتمكين الدول من الاضطـلاع بدورهـا المتغـير لأداء خدمـات 
أفضل للمواطنين إنما تمثل أولوية أسمى لجميع البلدان. وأوضحت أن واحـدة مـن أهـم المسـائل 
البالغة الأهمية الناشئة عن كل من المؤتمرات ومؤتمرات القمـة الدوليـة الرئيسـية المعقـودة بشـأن 
مواضيع تحظى باهتمام عالمي قد تمثلـت حقـا في الـدور المركـزي لنظـم ومؤسسـات الحكـم في 
تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي زيادة فرص وصـول الأغلبيـة السـاحقة مـن الفقـراء 
ـــة نوعيــة البيئــة. ونظــرا  إلى الخدمـات، وفي تعزيـز مشـاركة المـرأة في عمليـة التنميـة، وفي حماي
لأهمية نظم الإدارة العامة الكفؤة في بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية فقد أوصـت اللجنـة بـأن 
ينشـئ الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي أواصــر تربــط بــين عمــل لجنــة التنميــة الاجتماعيــة 

واختصاص لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة وعملها. 
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وفي ضوء ما تقدم، أوصـت اللجنـة أيضـا بـأن يضـع الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
مسألة تصريف شـؤون الحكـم والإدارة العامـة علـى رأس المسـائل الإنمائيـة، واقـترحت اللجنـة 
على الس أن يكرس جزأه الرفيع المستوى المقبل لهذا الموضوع. وأوصت اللجنة أيضـا بجعـل 
مسائل الإدارة العامة جزءا أساسيا من عملية متابعـة المؤتمـرات، واقـترحت بـأن تكـون اللجنـة 

ذاا مصدرا قيما للمشورة للآليات الدولية في هذا الصدد. 
وقامت اللجنة، حسب المهمة التي كلفتها، باستعراض برنامج الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
العامة والمالية العامة وبالتعليق عليه وبإصدار توصيات بشأنه، وعلى وجه الخصـوص، أوصـت 
اللجنة بأن تواصل الأمانـة العامـة تقـديم دعمـها الاستشـاري التقـني إلى الـدول الأعضـاء، بنـاء 
علـى طلبـها، في اـالات المتعلقـة بتعزيـز مســـتوى العــاملين في القطــاع العــام وبتوطيــد نظــم 
ومؤسسات شؤون الحكم والإدارة العامة وبزيادة الشفافية والمساءلة، وبإعادة تشـكيل الإدارة 
العامـة في البلـدان الخارجـة مـن الصراعـات وفي حـالات لامركزيـة الحكـم. وكذلـــك أوصــت 
اللجنـة الأمانـة العامـة بـالاضطلاع بأعمـال إضافيـة لزيـادة تحليـل وتحديـد دور الدولـــة، ممكِّنــة 
ومستخدمة للمعرفة والتكنولوجيـا، وذلـك لدعـم وتشـجيع الابتكـار في شـتى مجـالات الإدارة 
ـــأن تواصــل الأمانــة العامــة أعمالهــا في ميــدان  العامـة واتمـع بأسـره. كمـا أوصـت اللجنـة ب
البيانات الأساسية عن القطاع العـام، وبـأن تزيـد تدريجيـا عـدد المؤشـرات في هـذا اـال، مـع 
التركـيز خصوصـا علـى كفـاءة الحكـم والشـفافية والمشـاركة. واقـترحت القيـام ـــذه العمليــة 

بالشراكة مع الوكالات والمؤسسات التي تعنى حاليا بالعمل بشأن هذا الموضوع. 
وأثنـت اللجنـة علـى التقريـر عـن القطـاع العـام في العـالم نظـرا إلى أنـه يمثـل أداة قيمـــة 
للغاية لمقرري السياسة العامة وممارسيها في الدول الأعضاء، وأوصت بأن تركِّز الأمانـة العامـة 
في إصدارها المقبل من التقرير على تنمية الموارد البشرية، وبينت للأمانـة العامـة مـدى جـدوى 
ـــة الإفــادة مــن  ترجمـة المنشـور المذكـور إلى لغـات أخـرى. وختامـا، شـددت اللجنـة علـى أهمي
النجـاح الـذي حققتـه شـبكة الأمـم المتحـدة الحاسـوبية لـلإدارة العامـة والماليـة العامـــة، وذلــك 
بتوسيع نطاق وصولها ليشمل المستوى دون الإقليمـي مـن أجـل تعزيـز قـدرة المؤسسـات دون 

الإقليمية في مجال الإدارة العامة. 
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 الفصل الأول 
 تنظيم الإدارة 

مدة الدورة  ألف -
عقدت لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، التي أنشأها الس الاقتصادي والاجتمـاعي  - ١
بقراره ٤٥/٢٠٠١، والتي تتألف من ٢٤ خبيرا يعينـهم الـس بصفتـهم الشـخصية بنـاء علـى 
ترشـيح مـن الأمـين العـام، دورـا الثانيـة بمقـر الأمـم المتحـدة في الفـترة مـن ٧ إلى ١١ نيســان/ 

أبريل ٢٠٠٣. 
 

الحضور  باء -
حضـر الـدورة الأعضـاء التـالين أسمـاؤهم: جـان – مـاري اتانغـــا ميبــارا (الكامــيرون)،  - ٢
وزير الدولة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية؛ وماري – فرانسواز بيشـتيل (فرنسـا)، المستشـارة 
في مجلـس الدولـــة؛ وجوســلين بورغــون (كنــدا)، رئيســة المركــز الكنــدي للتطويــر الإداري؛ 
– بيريـــرا (الـبرازيل)، مؤسســــة خيتولـو فارغـاس؛ وجــيرالدين ج.  ولويـس كارلـــوس بريسـير 
فريزر – موليكيتي (جنوب أفريقيا)، وزير الخدمة العامة والإدارة؛ وفـيرنر جـان (ألمانيـا، أسـتاذ 
العلـوم السياسـية والإدارة والتنظيـم بجامعـة بوتســـدام؛ وجــين ليكــون (الصــين)، نــائب وزيــر 
الماليـة؛ وغونزالـو د. مارتنــــر فانتــا (شــيلي)، وكيــل وزارة الأمانــة العامــة لشــؤون الرئاســة؛ 
وكولديب ماثور (الهند)، المدير الأكاديمي لمركز دراسـات القـانون والحكـم بجامعـة لال ـرو؛ 
وخوزيه أوسكار مونتيرو (موزامبيق)، منسق مشروع المعهد العـالي لـلإدارة العامـة بموزامبيـق، 
وأستاذ زائر بجامعـة ويتووترسـاند (جنـوب أفريقيـا)؛ وأكـيرا ناكـامورا (اليابـان)، عميـد كليـة 
الدراسات العليا، قسم العلـوم السياسـية بجامعـة ميجـي؛ وخـايمي رودريغيـس – آرانـا موينـوس 
(إسـبانيا)، مديـر المعـهد القومـي لـــلإدارة العامــة؛ ودينيــس أ. روندينيلــي (الولايــات المتحــدة 
الأمريكية)، الأستاذ الحامل لقب �غلاكسو� للاستاذية الدولية المتمـيزة في الإدارة العامـة، في 
كليـة كينـان – فلاغلـير لإدارة الأعمـال بجامعـة نـورث كارولوينـا؛ وأوتـون سـوليس – فايـــاس 
ـــتاريكا؛ وباتريشــيا أ. ســانتو تومــاس  (كوسـتاريكا)، عضـو مجلـس الجامعـة المفتوحـة في كوس
(الفلبين)، وزيرة العمل والتشـغيل؛ وفولوديمـير ج. ياتسـوبا (أوكرانيـا)، وزيـر دولـة في مجلـس 
ـــد االله  الـوزراء. ولم يسـتطع حضـور الـدورة الأعضـاء التاليـة أسمـاؤهم: رشـيد بـن مختـار بـن عب
(المغرب)، رئيس جامعـة الأخويـن؛ وبيـتروس كومبتـون (سـانت لوسـيا) المدعـي العـام ووزيـر 
العدل؛ وجيوسوبي فرانكو فيراري (إيطاليا)، أسـتاذ القـانون المقـارن العـام بجامعـة ل. بوكـوني 
في ميلانـو؛ وبارابـارا كودريكـا (بولنـدا)، عميـدة كليـة الإدارة العامـة في بيالســـتوك؛ وبشــارة 
مرهج (لبنان)، عضو برلمان ووزير دولة؛ وأبولو نسـيبامبي (أوغنـدا) رئيـس الـوزراء؛ وسـاخير 
ثيـام (السـنغال)، رئيـس جامعـة داكـار – بورقيبـة؛  وبورونسـاك أوانـو (تـايلند)، الأمـين العـــام 

لمعهد الملك براجاديبوك. 
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جدول الأعمال   جيم -
وفقــا لقــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٢٠٧/٢٠٠٣، كــان جــدول أعمـــال  - ٣

اللجنة لدورا الثانية كما يلي: 
انتخاب أعضاء المكتب.  - ١

إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  - ٢
تعزيز قدرة الإدارة العامة على تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية.  - ٣

بيانات أساسية عن القطاع العام.  - ٤
استعراض أنشطة الأمم المتحدة بشأن الإدارة العامة.  - ٥

برنامج العمل وجدول الأعمال المقترحان للدورة التالية للجنة الخبراء.  - ٦
 

انتخاب أعضاء المكتب   دال -
نظرا لغيــاب رئيـس اللجنـة، رئيـس الـوزراء أبولـو نسـيبامبي (أوغنـدا)، اتفقـت اللجنـة  - ٤
على انتخاب نائب آخـر للرئيـس، السـيدة جوسـلين بورغـون (كنـدا)، وعلـى انتخـاب السـيد 

خوزيه أوسكار مونتيرو (موزامبيق) مقررا. وعدل مكتب اللجنة على النحو التالي: 
الرئيس: 

رئيس الوزراء أبولو نسيبامبي (أوغندا)* 
نواب الرئيس: 

ماري فرنسواز بتشيل (فرنسا) 
ولويس كارلوس – بريسير (البرازيل) 

وجين ليشون (الصين) 
وجوسلين بورغون (كندا) 

المقرر: 
خوزيه أوسكار مونتيرو (موزامبيق) 

 
 

لم يتمكن من الحضور.  *
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 الفصل الثاني 
 الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية 

مقدمة   ألف -
ــــين العـــام للشـــؤون الاقتصاديـــة  لاحظــت اللجنــة مــع الارتيــاح تــأكيد وكيــل الأم - ١
ـــه الاســتهلالي، علــى أهميــة بنــاء القــدرة الوطنيــة  والاجتماعيـة، السـيد نيتـين ديسـاي، في بيان

وتأكيده على المخصصات والملكية الوطنية في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.. 
ونظرا للتحدي المتمثل في تحقيــق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة ودور شـتى المؤسسـات في  - ٢
هــذا المســعى، أشــارت اللجنــة إلى تعــاظم الحاجــة إلى إعادتــه التــأكيد علــــى أهميـــة الدولـــة 
والمؤسسات العامة كوسائل لبلوغ الأهداف العامة وتحقيق الصالح العام - وهو ما يفــهم علـى 
أنه تلبية احتياجات المواطنين واتمعات المحلية وعلى أنه حماية حقوق الأفـراد بمـا ينسـجم مـع 

النظام الديمقراطي والدولة الديمقراطية. 
وقـد وضعـت المسـائل المتعلقـة بـدور الدولـة في مركـز الصـدارة منـذ حـوالي ١٥ عامــا  - ٣
خلـت، واقـترحت بدائـل شـتى واختـبرت. وأدى كثـير منـها إلى تحديـــد أفضــل للقطــاع العــام 
وأعاد طرح الأنشطة المقترحة التي لا داعي لها جانبا على تركيز المؤسسات العامة مجـددا علـى 
االات الأساسية. وقد أثبتت الآليات البديلة، بما فيها الشـراكات، أن في وسـعها الاضطـلاع 
بدور هام وأن الدولة والمؤسسات العامة جهات فاعلة محورية لأـا المسـؤولة في ايـة المطـاف 

عن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. 
والإدارة العامـة الجيـدة الكفـؤة الـتي تخضـع للمسـاءلة في إطـار نظـــام ديمقراطــي فعــال  - ٤
لا غنى عنها، في حقيقة الأمر، لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيـها الحـد مـن الفقـر فضـلا 
ـــا أن  عــن تحســين الحصــول علــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية والارتقــاء بنوعيتــها. كم
السياسات العامة الكفؤة تجعل الدولة والإدارة العامة أقدر على يئة بيئـة مواتيـة لسـوق أقـوى 

ومجتمع أفضل. 
وإذا كان لا بد مـن بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة - الـتي تشـمل تـأمين مسـتويات  - ٥
ــو  معيشـة دنيـا محـددة علـى الصعيـد الوطـني والإقليمـي والعـالمي - فـإن علينـا أن نحـدد علـى نح
أفضل متطلبات الأداء الحسن للمؤسسات العامـة. ففـي معظـم البلـدان، مثـلا، تسـتأثر نفقـات 
الدولة بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. ومـع ذلـك فـإن مسـتوى إدارة هـذا الكـم الهـائل 
ـــام الموجــه إلى هــذه الإدارة لا يتناســبان وإمكاناــا لتحســين أداء المنــافع  مـن المـوارد والاهتم

العامة. 
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وكذلـك أشـارت اللجنـة إلى أن التحديـــات، الــتي تعــترض تنفيــذ الأهــداف الإنمائيــة  - ٦
للألفية، ستكون معرضة للخطر إذا لم يتـم الجمـع بـين جميـع الجـهات الفاعلـة عنـاصر مشـجعة 
ومنظمة ومشاركة. وهذا يؤكد على دور أكبر للمشاركة، ولا سيما مـن خـلال اللامركزيـة، 
والمسؤولية الاجتماعية لجميع الجهات الفاعلة في اتمع، وإتاحة مزيـد مـن المعلومـات، واتخـاذ 
القرارات عن علم على صعيدي المواطنين واتمعات المحلية. وينطبق هذا على القطاع الخـاص 
أيضـا، الـذي ازدادت مسـؤولياته الاجتماعيـة. وفي ضـوء مـا تقـــدم، شــددت اللجنــة علــى أن 
الحكم الرشيد إنما يتمثل أيضا في التعاون الفعال بين القطـاعين العـام والخـاص واتمـع المـدني، 

وفي أن كل مجال من هذه االات يتعين أن يتاح له قدر معقول من أفضل المواهب. 
وتؤكد اللجنة على أن الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص واتمع المدني هـي، في  - ٧
واقع الأمر، عناصر حاسمة الأهمية لإدارة عامة سليمة. ونظرا للتغيرات التي نشـأت عـن العولمـة 
ـــوارد الــتي تعمــل الدولــة في حدودهــا فقــد اقــترحت اللجنــة النظــر لتبــين  ونظـرا لمحدوديـة الم
السياسات العامة التي يتعين على الحكومات وضعها للتعامل بفعاليـة أكـبر مـع القطـاع الخـاص 
واتمع المدني من أجـل بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة. وسـلّم بأنـه يقـع علـى عـاتق جميـع الجـهات 
الفاعلـة دور رئيسـي تضطلـع بـه في إحـراز التقـدم الاجتمـاعي والاقتصـادي، وبـأن علـى جميــع 
الحكومات أن تعزز فهمها للسبل الكفيلـة بتحقيـق أوجـه التـداؤب وتحقيـق مزيـد مـن التعـاون 

بين مهام القطاع العام والقطاع الخاص واتمع المدني. 
ـــة، الــتي تمخــض عنــها كــل مــن المؤتمــرات  والواقـع أن مسـألة مـن أكـثر المسـائل أهمي - ٨
ومؤتمرات القمة الدولية المعقـودة بشـأن القضايـا الرئيسـية الـتي تحظـى باهتمـام عـالمي، بمـا فيـها 
البيئة، وحقوق الإنسان، والمستوطنات البشرية والتنمية الاجتماعيـة، ووضـع المـرأة، والأطفـال 
وتمويل التنمية، قد تمثلت، استنادا إلى اللجنة، في الدور المركـزي لنظـم ومؤسسـات الحكـم في 
تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة، وفي زيــادة فــرص حصــول الأغلبيــة الســاحقة مــن الفقــراء علــى 
الخدمات، وفي إنفاذ تشريعات حقوق الإنسان وفي تعزيز مشاركة المرأة في عمليـة التنميـة وفي 

صون نوعية البيئة. 
وكذلك شددت اللجنة على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكـالات الثنائيـة  - ٩
والمتعددة الأطراف ومنظمات اتمع المدني تركز بـاطراد علـى ضـرورة تحسـين نوعيـة وفعاليـة 
تصريف شؤون الحكم والإدارة العامة. وهي تسلم أيضا بأن تصريــف شـؤون الحكـم والإدارة 
العامـة يضطلعـان بـدور حاسـم الأهميـة في اسـتراتيجية متكاملـة لمتابعـة أعمـال مؤتمـرات الأمـــم 
المتحدة ومؤتمرات قممها التي تعـنى باهتمامـات مشـتركة، مـن مثـل إتاحـة الفـرص الاقتصاديـة 
للفقراء وتحسين حصولهم على الخدمات الأساسـية، بمـا فيـها خدمـات التعليـم والصحـة والميـاه 
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والمرافق الصحية. وقد تم التشديد على هذه الاهتمامات بوضوح في مؤتمر قمـة الألفيـة، الـذي 
يعتبر حدثا تاريخيا أدى إلى اعتماد الجمعية العامـة لإعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة (انظـر 
قرار الجمعية العامة ٢/٥٥) وإلى تقرير الأمين العام عــن الدليـل التفصيلـي لتنفيـذ إعـلان الأمـم 

المتحدة بشأن الألفية (A/56/326)، الذي يضم مرفقه الأهداف الإنمائية للألفية. 
وفي معرض مناقشتها للتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في هـذه المرحلـة البالغـة  - ١٠
الأهميـة، خلصـت اللجنـة إلى أن تنشـيط الإدارة العامـة وتصحيـح مسـارها لتمكـين الدولـة مــن 
أداء دورها المتغير، ولتقديم خدمات أفضل للمواطنين أمر يشكل أولويـة أسمـى لجميـع البلـدان. 
وواقـع الأمـر أن اللجنـة لاحظـت أن ضعـف تصريـف شـؤون الحكـم لا يمثـل مشـكلة للبلـــدان 

النامية فحسب ولكنه يمثل أيضا تحديا كبيرا للبلدان المتقدمة النمو أيضا. 
وفي معـرض مناقشـتها مـاذا يعـني تنشـيط الإدارة العامـــة وتقويــة المؤسســات، اتفقــت  - ١١
اللجنة على أن من الأهمية الكبيرة ألا يغيب عن الأذهان مسألة الدور التمكيـني الـذي تضطلـع 

به الدولة، أي أنه ينبغي ربط مفهوم تقوية المؤسسات ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. 
ويؤدي النظر في الأمـر المذكـور أعـلاه إلى تحديـين هـامين الأول هـو أن تحقيـق درجـة  - ١٢
أعلـى مـن الالـتزام علـى الصعيديـن الوطـني والمحلـي ضـرورى لنجـاح تنفيـذ الأهـــداف الإنمائيــة 
للألفية. والثاني هو أن على القطـاع العـام أن ينمـي قدرتـه علـى حمايـة المواطنـين مـن الأخطـار 
الاجتماعية، وأن يضع سياسـات عامـة ترمـي إلى كفالـة تكـافؤ الفـرص للمواطنـين، ولا سـيما 
ـــا في ذلــك الأطفــال والمســنون. وأوضحــت اللجنــة أنــه، وإن يقــع علــى  لأشـدهم ضعفـا، بم
المنظمات الاجتماعية دور تضطلع به في توفير الخدمات اللامركزية في مجالات تشمل الحقـوق 
الأساسـية فإنـه يقـع علـى عـاتق الدولـة الـدور الأساسـي في توفـير تمويـل جزئـي أو كـامل لهــذه 
الأنشطة. ويتطلب تعزيز دور الدولة زيادة الوفورات الحكومية، بما يمكن مـن الاسـتثمار العـام 

والنمو المستدام. 
ــــة في تنفيـــذ  واقــترحت اللجنــة، مــن أجــل أن تؤخــذ في الاعتبــار الخصــائص الوطني - ١٣
الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، اتخـاذ تدابـير علـى الصعيـد الإقليمـي، تسـتخدم فيـها ، مـتى أمكــن، 
المنظمات الإقليمية الموجودة. وعليه، حثت اللجنة مؤسسات الأمم المتحدة علـى المشـاركة في 
حوار مع شتى البلدان لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة كجـزء مـن الجـهد الوطـني لتصريـف 

شؤون الحكم من أجل حكومة قوية تأخذ بثقافة التعلم. 
وكذلك شددت اللجنة على أن قدرة الموارد البشـرية حاسمـة الأهميـة في تحديـد نوعيـة  - ١٤
الإدارة العامة. فالواقع أن ازدياد تعقيد عملية اتخاذ القرار والعملية الإداريـة، فضـلا عـن تـآكل 
قدرة الموارد البشرية على الاضطلاع ذه المـهام الأساسـية أمـر يجعـل مـن العسـير علـى الـدول 
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الأعضـاء تنفيـذ هـدفي الحـد مـن الفقـر وتعزيـــز التنميــة البشــرية علــى النحــو المؤكــد عليــه في 
الأهداف الإنمائية للألفية. 

وفي هذا الصدد، أكــدت اللجنـة علـى مسـألتين تحظيـان باهتمـام كبـير. المسـألة الأولى  - ١٥
هي تحديد ملاك للخدمة المدنية يكون مقتدرا وكفؤا وعرضة للمساءلة، ينبغي تجديـده جزئيـا، 
بين فترة وأخرى، على أساس الجدارة والموضوعية. والمسألة الثانيـة هـي ضـرورة الاسـتثمار في 

تطوير القدرات القيادية والإدارية، فضلا عن تدريب الموظفين. 
وينبغي للبلدان، حسب ما ترى اللجنة، الاضطلاع بدور أكبر في تحديد الاحتياجـات  - ١٦
ـــى وجــه الخصــوص ، ينبغــي أن يتــم بــين الجــهات الفاعلــة إجــراء مناقشــة  الخاصـة ـا. وعل
ـــذه الغايـــــة، ينبغــي أن  مسـتفيضة لبرنـامج تطويـر القـدرات القياديــــة في أفريقيـا. وتحقيقـــــا له
ـــار/مــايو ٢٠٠٣ في  يكـون اجتمـاع وزراء الإدارة العامـة الأفارقــــة، الـذي سـوف يعقـد في أي
كيبتاون، مناسبة طيبة لإجراء هذا النوع من المشاورات ولوضع البرنامج التدريبي ووسـائله في 

صيغته النهائية 
وقـررت اللجنـة، فضـلا عـن تحقيـــق نظــام ســليم للأجــور، أن غــرس شــعور بــالفخر  - ١٧
والاعتـداد بالخدمـة العامـة ينبغـي أن يكـون أحـد الجـهود الرئيسـية للمنظمـات الدوليـــة. ورأت 
اللجنة أنه على الأمم المتحـدة، نظـرا لمـا تتمتـع بـه مـن سـلطة معنويـة لتعزيـز الصـالح العـام، أن 
تتناول بالتفصيل مسألة تنشيط دور الدولة وتصحيح مسارها وأن ترحـب ـذا الجـهد. وعليـه 
فقد أوصت اللجنة بأن تصبـح احتفـالات يـوم الأمـم المتحـدة للخدمـة العامـة حدثـا بـارزا مـن 
أجل بعث الهمم في نفـوس موظفـي الخدمـة العامـة وزيـادة وعـي المواطنـين بـالدور الهـام الـذي 
يضطلع به موظفو الخدمة العامة، بمختلف مستويام في الحكومة، في تحقيـق الأهـداف العامـة. 
وينبغي أن يتاح لهذا الحدث، وللجوائز التي تعطى لأفضل خدمـة عامـة، تغطيـة إعلاميـة أكـبر، 
وأن يكونا جزءا من إجراءات أوسع نطاقا على الصعيـد الـدولي والإقليمـي والوطـني مـن أجـل 
أن يكون لهما تأثير أكبر على اتمع والأجيـال الجديـدة. وسـلمت اللجنـة بـأن الأمانـة العامـة 

قد شرعت في تناول هذه المسألة، وهي تشجعها على هذه الجهود. 
وأعربت اللجنة عن حرصها على إنشاء جسور اتصال بـين الأجيـال في القطـاع العـام  - ١٨
من أجل كفالة استمرار القيم التي تعزز التماسك داخل اتمعات، مـن مثـل التضـامن وصـون 

تكافؤ الحقوق. 
وبينت اللجنة أنـه يتعـين علـى السياسـيين وكبـار موظفـي الخدمـة المدنيـة الوصـول إلى  - ١٩
فهم جلي لدور كل منهم في تصريف شؤون الحكم على الصعيد الوطـني ولا سـيما نظـرا لأن 
طابع هذا التفاعل يمكن أن يؤثر إلى حد كبير على درجة الاحـتراف المـهني في الخدمـة العامـة، 
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وكذلك أكدت اللجنة علـى وجـود مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة المشـتركة بـين السياسـيين 
وموظفي الخدمة المدنية على حد سواء. وتدور مجموعـة المبـادئ هـذه حـول أهـداف مـن مثـل 
الصـالح العـام، والقضـاء علـى الفقـر، وحقـوق الأفـراد، وأخلاقيـات العمـل، بمـا فيـها الشـــفافية 

والمساءلة والكفاءة. 
وشـددت اللجنـة علـى أن الاحـــتراف المــهني في كــل قطــاع مــن قطاعــات الحكومــة  - ٢٠
(السياسيين الأكفاء وموظفو الخدمة المدنية المقتدرون) أمر لا غنى عنه، وعلى أن - على هـذه 
الفئات أن تكون على دراية بطبيعة مشاكل الفئة الأخرى. ومن أجـل فـهم شـتى العوامـل الـتي 
تعتبر أساسا للتقاليد الإدارية المختلفة (التي تتراوح بين نموذج السياسـي التنفيـذي وبـين نمـوذج 
الموظــف المــدني التقــني)، طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة العامــة أن تجــري دراســة عــن الملامــــح 

السياسية/الإدارية الراهنة. 
وأكـدت اللجنـة علـى مـا تنطـوي عليـه الحكومـة الإلكترونيـة مـن قـدرات علـى جعــل  - ٢١
الخدمة العامة أيسر وصولا وأكثر عرضة للمساءلة إذا ما طبقت الحكومـة الإلكترونيـة بطريقـة 
شاملة وبعد إجراء تحليل مستفيض لاستعداد البلد الخاص لهـا. وينبغـي للحكومـة الإلكترونيـة، 
حسب قول اللجنة، أن تعطي الشـفافية أولويـة علـى التكنولوجيـا وينبغـي أن ينظـر إليـها علـى 

أا وسيلة تمكين للمواطنين واتمعات المحلية. 
وفي ضوء التعليقات الواردة أعلاه، اقترحت اللجنة بأن يتناول أحـد إصـدارات تقريـر  - ٢٢
القطـاع العـام في العـالم في المسـتقبل المسـائل الـتي تعـبر عـن شـغلها الشــاغل، ألا وهــو تنشــيط 
ـــوءان مكانــة القلــب في أفكــار الأمــة  الإدارة العامـة وإرسـاء الحكومـة الإلكترونيـة، اللـذان يتب

وقيمها الأخلاقية، وتوسعا، في عالم الدولة. 
 

التوصيات التي تتطلب إجراءات من الس الاقتصادي والاجتماعي  باء -  
التوصية ١ 

توصـي اللجنـة بـأن يكـون تعزيـــز الإدارة العامــة والدولــة في مقدمــة بنــود خطــط  - ٢٣
التنمية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتعتبر بلدان كثيرة تنشيط الإدارة العامـة  
أولوية ملحة وعنصـرا أساسـيا مـن عنـاصر التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة بمـا قـد يرغـب 
الــس معــها في أن يكــرس جــزأه الرفيــع المســتوى المقبــل لإجــراء مناقشــة حــول هــــذا 

الموضوع. 
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التوصية ٢ 
توصي اللجنة بأن يقيم الس أواصر بـين عمـل لجنـة التنميـة الاجتماعيـة واختصـاص  - ٢٤

وعمل لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة. 
التوصية ٣ 

نظـرا إلى أن تنشـيط الإدارة العامـــة عمليــة مســتمرة في جميــع البلــدان، ولا ســيما إذا  - ٢٥
وضعت في الاعتبار ضرورة التكيـف مـع بيئـة دائمـة التغـير وإلى أن المسـائل الـتي تنشـأ بسـرعة 
تقتضـي معالجـة حسـنة التوقيـت فـإن اللجنـة توصـي بـأن تجتمـع هـي مـرة كـل سـنة بـــدلا مــن 
اجتماعـها مـرة كـل سـنتين. ذلـك أن مـن شـأن هـذا أن يكفـل أن تكـون إسـهاماا في أعمـال 
الـس وأن تكـون المشـورة الـتي تقدمـها إلى الـدول الأعضـاء حســـنة التوقيــت وتتســم بطــابع 

الحدة. 
التوصية ٤ 

وكذلك توصي اللجنة بـأن يكـون النظـر في مسـائل تصريـف شـؤون الحكـم والإدارة  - ٢٦
العامـة جـزءا لا يتجـزأ مـن عمليـة متابعـة أعمـال المؤتمـــرات، وتقــترح أن تكــون اللجنــة ذاــا 

مصدرا قيما من مصادر المشورة المقدمة إلى الآليات الحكومية الدولية في هذا الصدد. 
التوصية ٥ 

توصي اللجنة بأن يوافـق الـس علـى جـدول الأعمـال التـالي لاجتماعـه المقبـل الـذي  - ٢٧
سوف يعقد بمقر الأمم المتحدة في الفترة من ٢٩ آذار/مارس إلى ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٤: 

تنشيط الإدارة العامة.  - ١
ميثاق الأمم المتحدة للإدارة العامة.  - ٢

قدرة القطاع العام المؤسسية على التجدد في أفريقيا.  - ٣
البيانات الأساسية عن القطاع العام.  - ٤

استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة.  - ٥
ـــا في الوصــول إلى تحديــد أدق  وتوصـي اللجنـة بـأن يعمـل مكتبـها والأمانـة العامـة مع - ٢٨
لمحتويات جدول الأعمال، ولا ســيما البنـد ١، علـى أن يؤخـذ في الاعتبـار المواضيـع المطروحـة 

في مناقشات الدورة الثانية للجنة. 
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التوصيات المعروضة على الس الاقتصادي والاجتماعي   جيم -
التوصيات الموجهة إلى الحكومات  - ١ 

التوصية ١ 
ـــز نظمــها ووحداــا المعنيــة بتخطيــط  تحـث اللجنـة الحكومـات علـى إقامـة و/أو تعزي - ٢٩
ـــى تطويــر القــدرات القياديــة للقــادة  وإدارة مواردهـا البشـرية، وكذلـك توصيـها بـالتركيز عل

الحاليين والمقبلين في القطاع العام. 
التوصية ٢ 

توصي اللجنة بأن تضفـي الحكومـات الطـابع الاحـترافي علـى القطـاع العـام فيـها وأن  - ٣٠
تنشئ نظما فعالة للحوافز تعزز تقدير الخدمة العامة والفخر والاعتداد بالعمل فيها. 

التوصية ٣ 
توصـي اللجنـة بـأن تنظـم الحكومـات مناسـبات احتفـالا بيـوم الأمـم المتحـدة للخدمــة  - ٣١
العامـة في ٢٣ حزيـران/يونيـه مـن كـل عـام، علـى الصعيديـن الوطــني والمحلــي، لتعزيــز صــورة 
القطاع العام المتحققة، ولإظهار التقدير لعمل موظفي الخدمـة العامـة، ولتشـجيع الناشـئة علـى 

مواصلة عملهم بفخر واعتداد في هذا الميدان. 
التوصية ٤ 

تعتقد اللجنة بضرورة أن تنشئ الحكومات ثقافة منظمات تعلم في الخدمة العامـة وأن  - ٣٢
تفيد من المواهب من فئات غير ممثلة. 

التوصية ٥ 
توصـي اللجنـة بـأن يقبـل القـــادة مواجهــة التحــدي المتمثــل في كفالــة تســخير قــوى  - ٣٣
الحكومـة الإلكترونيـة لتقـديم خدمـات أفضـل وأسـرع، ولتعزيـز الشـفافية ولتمكـين النـاس مـــن 
الإعـراب عـن آرائـهم في القـــرارات المتعلقــة بتقريــر السياســة العامــة، بمــا يعمــل علــى زيــادة 
المشاركة وتعجيل خطى التنمية. وكذلك توصـي بـأن تـولي الحكومـات اهتمامـا أكـبر لكفالـة 

حقوق الخصوصية الشخصية والحماية القانونية عند إنشاء نظم الحكومة الإلكترونية. 
التوصيات الموجهة إلى منظومة الأمم المتحدة  - ٢

التوصية ١ 
توصي اللجنة، نظرا للأعمال العالية النوعية التي تضطلع ا إدارة الشـؤون الاقتصاديـة  - ٣٤
والاجتماعية في الأمانة العامة، بأن تنشر الأمانة العامة على نطـاق أوسـع بـين الـدول الأعضـاء 
وعموم الجمهور معلومات عن الأنشطة المتصلة ببرنـامج الأمـم المتحـدة لـلإدارة العامـة والماليـة 
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العامة. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة بأن تعـد الأمانـة العامـة بيانـات صحفيـة لتوزيعـها علـى 
الفئـات الفنيـة. وكذلـك توصـي اللجنـة بـأن تفيـد الأمانـة العامـة مـــن الشــبكات، المســتخدمة 
لجوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، في الوصول إعلاميا إلى معظـم قطاعـات اتمـع، وتؤكـد 
من جديد أن من شأن إصدار الأمين العام بيانـا بمناسـبة يـوم الأمـم المتحـدة للخدمـة العامـة أن 

يعزز كثيرا من الصورة المتحققة عن القطاع العام. 
التوصية ٢ 

أحاطت اللجنة علما بما يتم في الأمانـة العامـة مـن إعـادة تنظيـم هامـة، تعـزز التكـامل  - ٣٥
بين العمل التقريري والتحليلي وبين المساعدة التقنية. وتوصي بتواصل التداؤب ما بـين العمـل 

التقريري السردي والمساعدة التقنية، الذي تقوم به الأمانة العامة وبالمضي في تعزيزه. 
التوصية ٣ 

تعتـبر اللجنـة أن تقريـر القطـاع العـام في العـالم يمثـل أداة قيمـة للغايـة لمقـرري السياســة  - ٣٦
العامة وممارسيها في الدول الأعضـاء، وتطلـب إلى الأمانـة العامـة أن تواصـل إصـدار منشـورها 
عن المواضيع الناشئة التي تركز عليها اللجنة. وكذلك تنبه اللجنة الأمانة العامة إلى الحاجـة إلى 

إتاحة الوثائق بلغات أخرى. 
التوصية ٤ 

توصي اللجنة بأن تجري الأمانة العامة تحليلا وبحثا علـى صعيـد السياسـة العامـة بشـأن  - ٣٧
تطوير القدرة البشرية في القطاع العام في البلدان الناميـة، وبـأن تقـدم نتـائج ذلـك في الإصـدار 

المقبل من تقرير القطاع العام في العالم. 
التوصية ٥ 

تشـدد اللجنـة علـى أهميـة الإفـادة مـن النجاحـات الـتي حققتـها شـبكة الأمـــم المتحــدة  - ٣٨
الحاسوبية للإدارة العامة والماليـة العامـة، وذلـك بتوسـيع نطـاق وصولهـا ليشـمل المسـتوى دون 

الإقليمي تعزيزا لقدرات المؤسسات دول الإقليمية في مجال الإدارة العامة. 
التوصية ٦ 

توصي اللجنة بأن تطور الأمانة العامة أدواـا ومبادئـها التوجيهيـة وأن تتيحـها لغيرهـا  - ٣٩
من أجل تعزيـز القـدرات علـى تخطيـط وإدارة المـوارد البشـرية في البلـدان الناميـة (بمـا في ذلـك 

مواثيق الخدمة العامة الإقليمية وأدلة قواعد السلوك). 
التوصية ٧ 

توصـي اللجنـــة بــأن تنظــم الأمانــة العامــة منتديــات (اجتماعــات وحلقــات دراســية  - ٤٠
وحلقات عمل) على الصعيد الإقليمي (أفريقيا والعالم العربي وأمريكـا اللاتينيـة وآسـيا والمحيـط 
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ـــة الصغــيرة، ولا ســيما مــن أجــل البلــدان  الهـادئ ووسـط وشـرق أوروبـا) وفي الـدول الجزري
النامية، لزيادة استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز قدرة الموارد البشـرية في القطـاع العـام ووضـع 

الحلول المناسبة لذلك الغرض. 
التوصية ٨ 

ــها،  توصـي اللجنـة بـأن تواصـل الأمانـة العامـة موافـاة الـدول الأعضـاء، بنـاء علـى طلب - ٤١
بـالدعم الاستشـاري التقـني في مجـالات رفـع كفـاءة العـاملين في القطـــاع العــام؛ وتعزيــز نظــم 
ومؤسسـات تصريـف شـؤون الحكـم والإدارة العامـة، وتحقيـق الشـفافية والمســـاءلة فضــلا عــن 
ـــات وحــالات تحقيــق لا مركزيــة  إعـادة إنشـاء الإدارة العامـة في البلـدان الخارجـة مـن الصراع

الحكم. 
التوصية ٩ 

توصي اللجنة بأن تكثف الأمانة العامـة أنشـطة تطويـر القـدرات القياديـة مـع التركـيز  - ٤٢
على أفريقيا خصوصا وعلى البلدان النامية عموما، وتشدد على دعم بنـاء قـدرات المؤسسـات 

الإقليمية والوطنية وعلى إقامة شراكات معها لتقديم التدريب اللازم. 
التوصية ١٠ 

توصـي اللجنـة بـأن تضطلـع الأمانـة العامـة بأعمـال إضافيـة لزيـادة تحليـل وتحديــد دور  - ٤٣
الدولـة، ممكنـة ومسـتخدمة للمعرفـة والتكنولوجيـا، وذلـك لدعـم وتشـــجيع الابتكــار في كــل 

أجهزة الإدارة العامة واتمع بأسره. 
التوصية ١١ 

توصي اللجنة بـأن تركـز الأمانـة العامـة أعمالهـا المقبلـة في مجـال الحكومـة الإلكترونيـة  - ٤٤
على سبل تمويل الحكومة الإلكترونيـة وعلـى سـبل تـأمين آليـات التمويـل المناسـبة تحقيقـا لبنـاء 

الهياكل الأساسية التي تقوم على أساس التعلم. 
التوصية ١٢ 

توصي اللجنة بأن تركز الأمانة العامـة علـى مـا للحكومـة الإلكترونيـة مـن تأثـير علـى  - ٤٥
الحد من الفقـر، وبـأن تواصـل نشـر الدراسـة الاسـتقصائية عـن الحكومـة الإلكترونيـة في العـالم 
ـــام خــاص لاســتخدام الحكومــة الإلكترونيــة  سـنويا، مـع القيـام، في ذات الوقـت، بـإيلاء اهتم
لتعميـق المشـاركة. وينبغـي، مـع مـرور الوقـت، تطويـر أدوات لوضـع معايـــير مرجعيــة لقيــاس 

استخدام الحكومة الإلكترونية، لتكون جزءا من المنهجية التي تطبقها الدراسة الاستقصائية. 
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التوصية ١٣ 
توصي اللجنة بأن تقوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة في الأمانـة العامـة، مـن  - ٤٦
خــلال شــبكاا وخدماــا الاستشــارية، بتقــديم المســاعدة في توفــير التعــاون التقــني لتعميـــم 
الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة في نطـاق السياسـات الوطنيـة؛ وبـأن توفـر المشـورة، بشـأن السياسـة 
العامة، في مرحلة إعدادها دف تيسـير وتعزيـز مفـهوم �الإدارة الملتزمـة�؛ وبـأن تعمـل علـى 

الأخذ بأدوات وتقنيات وممارسات جديدة في السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
التوصية ١٤ 

توصــي اللجنــة بــــأن تقـــوم الأمانـــة العامـــة، ولا ســـيما إدارة الشـــؤون الاقتصاديـــة  - ٤٧
والاجتماعية في الأمانة العامة، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، من خلال الدراسـات والبحـوث 
والخدمات الاستشارية، لكفالـة فـهم وتيسـير جميـع الجـهود الإقليميـة المبذولـة دعمـا للأهـداف 

الإنمائية للألفية. 
التوصية ١٥ 

توصي اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة جنبا إلى جنب مـع المنظمـات الإقليميـة، بـإجراء  - ٤٨
تقييم منتظم لاحتياجات القـدرات المؤسسـية في أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وبـأن تقـدم مجمـلا 
وتجميعا للخبرات والممارسات الحسـنة في مجـالس الإدارة العامـة. وينبغـي الاضطـلاع بمـا تقـدم 

مع الإشارة أيضا إلى المناطق الأخرى في العالم. 
التوصية ١٦ 

توصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الأمانـة العامـة جميـــع الخطــوات اللازمــة لكفالــة أن يكــون  - ٤٩
الفريق العامل المعني بالبيانات الأساسية المتعلقـة بالقطـاع العـام، الـذي أنشـئ في هـذه الـدورة، 
فريقا دائما يكون هدفه هو تقديم التوجيه إلى الأمانـة العامـة في أعمالهـا بشـأن اختيـار مجموعـة 

محددة من المؤشرات حول القطاع العام. 
التوصية ١٧ 

توصي اللجنة بأن تشرع الأمانة العامة في ـج تدريجـي للبحـث في مـا بـين المؤشـرات  - ٥٠
المتعـددة الـتي يمكـن اسـتخدامها لتوصيـــف القطــاع العــام والــتي يمكــن أن تكــون متاحــة مــن 
المنظمات الأخرى، على أن تضع نصـب عينيـها الجوانـب الثلاثـة التاليـة لتقييـم القطـاع العـام: 
الكفـاءة والشـفافية والمشـاركة. وينبغـي القيـام ـذه العمليـــة في إطــار شــراكة مــع الوكــالات 

والمعاهد المعنية حاليا ذا الموضوع. 
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 الفصل الثالث 
 أعمال لجنة الخبراء في دورا الثالثة 

استراتيجيات لملاك رفيع المستوى في القطاع العام   ألف -
جرت هذه المناقشة علـى أسـاس تقريـر قدمتـه الأمانـة العامـة عـن اسـتراتيجيات لمـلاك  - ١
رفيع المستوى في القطاع العام (E/C.16/2003/4)، ويسـدد علـى أن المـلاك الرفيـع المسـتوى في 
ـــن الالتزامــات  القطـاع العـام أمـر حاسـم الأهميـة لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وغيرهـا م
الحكومية الدولية، بما في ذلك خطة تنفيـذ مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة (خطـة تنفيـذ 

جوهانسبرغ)(١). 
وكذلك ركز التقرير علـى تطوريـن متنـاقضين يسـمان إدارة القطـاع العـام في العديـد  - ٢
مـن البلـدان: ازديـاد تعقيـد تقريـر السياسـات والعمليـات الإداريـة، مـن جـانب، وتـآكل قــدرة 

الموارد البشرية على الاضطلاع ذه المهام الأساسية، من جانب آخر. 
وفي دورا الأولى المعقودة في تموز/يوليــه ٢٠٠٢، قـامت لجنـة الخـبراء المعنيـة بـالإدارة  - ٣
العامة بتحديد سـتة مجـالات رئيسـية لبنـاء القـدرة الوظيفيـة. وتـأتي في مقدمـة هـذه التحديـات 
ضرورة أن يضع القطاع العام استراتيجية لتوفـير قـدر عـادل مـن أفضـل المواهـب(٢). وقـد نجـم 
التآكل في قدرة الموارد البشرية في القطاع العام بشتى مظاهره عن عـدد مـن العوامـل اتمعـة، 
بما فيها جنو في صورة القطاع العـام، واسـتمرار ممارسـات المسـتخدمين والانخفـاض ذو الصلـة 
في عدد مؤسسات تصريـف شـؤون الحكـم في البلـدان الـتي تشـهد ركـودا. وعليـه تم التشـديد 
على أن ينظر مقررو السياسة العامـة الوطنيـة علـى نحـو نـاقد في الأسـباب الأساسـية لتـآكل في 
رأس المال البشري في القطاع العام، وأن يضعـوا اسـتراتيجيات طويلـة الأجـل لتحقيـق انحسـار 

هذا الاتجاه. 
وقد حددت أربعة مقومات أساسية لا بد من توفيرهـا لتعزيـز القطـاع العـام ألا وهـي  - ٤
القيـادة الملتزمـة ذات المبـادئ، والتحليـل المسـتثير للسياسـة العامـــة، والإدارة المقتــدرة الخاضعــة 
للمساءلة، وتقديم الخدمات على نحو يسر المنال ويلبي الاحتياجات. غير أنـه أشـير إلى أن هـذه 
المقومات الأساسية لا يمكن إنشاؤها إلا في إطار مؤسسي سليم وبيئة ملائمة للحكم الرشـيد. 

                                                           
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلـول/سـبتمبر  (١)

٢٠٠٢ (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 و Corr.1)، الفصل الأول، القرار ٢؛ المرفق. 
انظـــــــر الوثائق الرسميــة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٢، الملحـق رقـم ٢٤ (E/2002/84) الفقرتـان  (٢)

١٥ و ١٦. 
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وواقـع الأمـر أن اللجنـة، في سـعيها إلى إبـراز بعـض العوامــل الرئيســية الــتي تؤثــر علــى قــدرة 
القطاع العام على تعيين ما يلزمه من المواهب والاحتفاظ به، قد شـددت علـى الـدور الحاسـم 
ـــال، وتتطلــب الإصلاحــات الإداريــة اعتمــاد  الأهميـة الـذي يضطلـع بـه الإطـار المؤسسـي الفع
استراتيجيات شاملة تضم الاسـتثمارات بنـاء قـدرات الأطـر القانونيـة والمؤسسـية في آن واحـد 
معا، سواء في ما يتعلق بالنظم أو برأس المال البشري. وكذلك أشير إلى أن تطويـر المؤسسـات 

قد لا يتم من دون الاستراتيجيات الشاملة هذه. 
ويتطلــب وجــود مــلاك رفيــع المســتوى في القطــاع العــام إذن اعتمــاد ــــج شمـــولي  - ٥
واسـتراتيجيات طويلـة الأجـــل للتنميــة البشــرية، تتيــح خيــارات متباينــة، تقــوم علــى أســاس 
الاحتياجـات الخاصـة للـدول الأعضـاء. ويمكـن أن تقـوم هـذه الخيـارات علـى أسـاس �النظـــام 
الوظيفي� أو �نظام العمل المقطوع� أو على أساس مزيج منهما، وهي مـا عليـه الحـال غالبـا 
على أن بعض العناصر الهامة، التي ينبغي للـدول النظـر فيـها عنـد تعزيـز رأس المـال البشـري في 
القطاع العام، تشـمل: إنشـاء نظـم ووحـدات لإدارة تخطيـط المـوارد البشـرية؛ وإضفـاء الطـابع 
ــة  الاحـترافي علـى الخدمـة العامـة، بمـا في ذلـك إدارة المـوارد البشـرية؛ وتعزيـز القيمـة الاجتماعي
للخدمة المقدمة إلى الجمهور؛ وغرس ثقافة قائمة على التعلم في المؤسسات العامـة؛ واسـتخدام 
أفضــل المواهــب مــن بــين الفئــات الاجتماعيــة القليلــة التمثيــل. وينبغــي الســعي إلى الأخــــذ 
باستراتيجية مدروسة ومتواصلة لتطوير ملاكات قوية من المقتدرين على إدارة المـوارد البشـرية 

في القطاع العام، بما في ذلك إدارة فعالة للمعلومات. 
ويتمثـل تحـد كبـير آخـر يواجـه الكثـير مـن البلـــدان الناميــة في بــث إحســاس بــالفخر  - ٦
والاعتـداد بـالعمل في القطـاع العـام أو بعـث هـــذا الإحســاس مــن جديــد وتشــدد النظريــات 
الاقتصادية على الدور الحاسم الأهمية الـذي يضطلـع بـه القطـاع العـام في توفـير المنـافع العامـة، 

وكذا في التعامل مع العوامل الخارجية. 
وترى البلدان التي تقدر القطاع العـام أن مـن الأسـهل كثـيرا عليـها أن تعـين موظفـين  - ٧
أكفـاء وتحتفـظ ـم وأن تغـرس في نفوسـهم الإحسـاس بـالفخر والاعتـداد بـــالعمل في الخدمــة 
العامـة. ويعتـبر التقيـد الشـديد بنظـم التعيـين القائمـة علـى الفحـوص التنافسـية وعلـى الجــدارة، 
الوسيلة الأفضل لرفع مستويات الأداء ولتعيين عدد معقول من أفضل المواهـب والاحتفـاظ بـه 
في القطـاع العـام. وكذلـك أشـير إلى أن للجوائـز النقديـة دورا هامــا في تعيــين موظفــين علــى 
مسـتوى عـال وفي الاحتفـاظ ـم، كمـا ينبغـي لمديـري المـوارد البشـرية اعتمـــاد اســتراتيجيات 
تعيـين، سـبق تطبيقـها بفعاليـة في ميـادين معينـة مـن ميـادين الخدمـة العامـة. وينبغـــي أن يكــون 

التدريب التوجيهي جزءا هاما باستمرار من عملية تعيين الموظفين. 
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ونظـرا للبيئـة السـريعة التغـير الـتي يعمـل القطـاع العـام فيـها فقـد أوضحـت اللجنـــة أن  - ٨
تعزيز القدرة القيادية ينبغي أن يتبوأ مكانــة الصـدارة في الجـهود الإنمائيـة، وينبغـي إقامـة تعـاون 
قوي وشراكات قويـة لدعـم البلـدان الناميـة في تعزيـز قدراـا القياديـة في القطـاع العـام. كمـا 
شدد السيد ألان روزنبوم، رئيس الرابطة الدولية للكليـات ومعـاهد الإدارة، في بيـان قدمـه إلى 
ــــدة  اللجنــة عــن �تحســين نوعيــة القيــادة في القطــاع العــام: احتياجــات جديــدة وــج جدي
واسـتراتيجيات جديـدة� علـى مـدى أهميـة نوعيـة القيـادة في القطـاع العـام باعتبارهـــا عنصــرا 
أساسيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفي هـذا الصـدد، نـوه بالمبـادرة الراهنـة الـتي ترعاهـا 
ـــة لكليــات ومعــاهد  إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الأمانـة العامـة والرابطـة الدولي

الإدارة. 
وانسجاما مع ما تقدم، أوصت اللجنة بأن يركز برنامج التدريب على القيـادة، الـذي  - ٩
تقدمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، علـى تطويـر قـدرات كـل مـن القـادة ومتخـذي 
القرارات الاستراتيجية في القطـاع العـام. واقـترحت اللجنـة أن يتـم تصميـم البرنـامج بمـا يعـزز 
دور موظفي الخدمة العامة في صون الصالح العام، الذي يكون تحديده بالتشاور مع المواطنـين، 
ـــوم علــى الانفتــاح والأخلاقيــات والســلوك القــديم؛ وفي إجــراء حــوار في  وفي نشـر ثقافـة تق

اتمع؛ وفي تعزيز القدرات الإدارية الاستراتيجية. 
واقترحت اللجنة أيضـا أن يـدرب البرنـامج المشـاركين علـى الوصـول إلى فـهم أفضـل  - ١٠
للأواصـر الـتي تربـط مـا بـين مختلـف النظـم الفرعيـة لنظـام الإدارة العامـة الـتي تسـهم في تحقيـــق 
ـــات الإصــلاح  مقـاصد السياسـة العامـة، مـن مثـل الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، فضـلا عـن عملي
الإداري الأوسـع نطاقـا. ويمكـن أن يكـون للتدريـب دور رئيسـي أيضـا في التحـــول التظيمــي. 
وفي حين يعمل القادة السياسيون على تحديـد احتياجـات الإدارات العامـة لبنـاء القـدرات فإنـه 
ينبغـي أن تضطلـع بتدريـب كبـار المسـؤولين وغـيرهم مـن متخـذي القـرارات الاســـتراتيجية في 

المقام الأول المنظمات الإقليمية للتنمية الإدارية. 
 

الحالة في ما يتعلق بتطوير الحكومة الالكترونية واتجاهاا   باء -
جرت المناقشة علـى أسـاس تقريـر مـن الأمانـة العامـة عـن الحالـة في مـا يتعلـق بتطويـر  - ١١
الحكومة الإلكترونية واتجاهاا (E/C.16/2003/2) واقترح التقرير بأن تفحص الحكومات بدقة 
الفوائد والعقبات المحتملة للأخذ بتطبيقات الحكومة الإلكترونية في أعمالها وبـأن تنظـر بجـد في 

ذلك. 
ــــزدوج، ممكنـــة ومســـتخدمة في  وأشــارت اللجنــة إلى أن الحكومــات تقــوم بــدور م - ١٢
تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات. وأوضحـــت أن في وســع الحكومــات اســتخدام هــذه 
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التكنولوجيات لإعادة تنظيم الطريقة التي ا تعمل من أجـل تطويـر قـدرات مواطنيـها وتوعيـة 
الجمهور بالمسائل المعقـدة الـتي تواجـه الدولـة. وقـالت إن في وسـعها أيضـا اسـتخدام الحكومـة 
الإلكترونيـة في زيـادة المسـاءلة علـى شـتى المسـتويات مـن خـلال تحقيـق الشـفافية. وأمـا مكـــان 
وكيفية استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الحكومة الإلكترونية فـهي، في ايـة 

المطاف، مسألة قرار سياسي. 
وقد قام السيد فيرناندو مورينـو بينـا، حـاكم ولايـة كوليمـا في المكسـيك، الـذي قـدم  - ١٣
إلى اللجنة بيانا عن نظام الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات العامة، بإيضاح الفوائـد المحتملـة 
للحكومـة الإلكترونيـة في توفـير إمكانيـة أكـبر للوصـول إلى الخدمـات العامـة مـن خـلال حالـــة 
محـددة بعينـها. ويقـوم هـذا النظـام علـى (رمـز) رئيســي وحيــد لتســجيل الســكان، بمــا يمكــن 
المواطنين من الوصول إلى شتى أنواع المعلومات مـن خـلال كشـك للخدمـة يتـاح للأفـراد مـن 
دون حاجـة إلى موظفـين إضـافيين. ويتمتـع النظـام أيضـا بشـفافية مـتزايدة في أعمـال الحكومـــة 
فضـلا عـن أنـه قلـل مـن الفسـاد وعـلاوة علـى ذلـك، يسـمح النظـام بـإدارة الأخطـار في حالـــة 
وقـوع زلـزال في تلـك الولايـة، وذلـك بتقـديم الدعـــم إلى الأشــخاص الذيــن أصيبــت منــازلهم 

بأضرار. 
ومجمـل القـول إن اللجنـة اتفقـت علـى أنـه لا مـراء في قيمـة تكنولوجيـــات المعلومــات  - ١٤
ــــة، وهـــي:  والاتصــالات في تعزيــز قــدرة الحكومــة. وأن للحكومــة الإلكترونيــة أدوارا مختلف
ـــا يحــد مــن التكــاليف  (أ) نقـل المعلومـات إلى المواطنـين؛ (ب) إنجـاز بفعاليـة وكفـاءة أكـبر، بم
الإداريـة؛ (ج) زيـادة المشـــاركة. علــى أن للأخــذ بالحكومــة الإلكترونيــة، في نفــس الوقــت، 
مجموعــة مــن المشــاكل، تشــمل، في جملــة أمــور، تكــاليف الهيــاكل الأساســية، فضــــلا عـــن 
الخصوصية الشخصية والسرية. وأوضحـت اللجنـة أن ضعـف المؤسسـات ومحدوديـة المـهارات 
هما من بين أشد العوامل خطورة في إعاقة تطوير الحكومة الإلكترونيـة يليـهما ضعـف الهيـاكل 

الأساسية التكنولوجية وضعف القدرة على التمويل. 
ـــددة للحكومــة الإلكترونيــة فإــا  وعلـى الرغـم مـن أن اللجنـة اتفقـت علـى فوائـد مح - ١٥
شـددت علـى أن مسـألة التكـاليف مقارنـة بـالفوائد. ينبغـي النظـر فيـهما بإمعـان، مـــن جــانب 
البلدان النامية والمسألة هي، ما إذا كان من المعقـول، ولا سـيما في البلـدان المنخفضـة الدخـل، 

استثمار كميات كبيرة من الموارد على أنظمة لا يكثر الناس من استخدامها. 
وأبدت اللجنة ارتياحـها في تأثـير الحكومـة الإلكترونيـة علـى الحـد مـن الفقـر والتنميـة  - ١٦
الاقتصادية، ونظرت في مسألة الأمن، بما في ذلـك سـرقة الهويـة. كمـا أشـارت إلى أن التجربـة 
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في بعض البلدان أثبت أن الحكومة كانت حسـنة الاتصـال مـع مواطنيـها، لكنـها كـانت سـيئة 
الاتصال مع الوكالات الحكومية الأخرى. 

ويتمثـل تحـد كبـير يواجـه القـادة الحكوميـين في كفالـة أن تســـمح ســلطات الحكومــة  - ١٧
الإلكترونيـة للنـاس بتطويـر قدراـم بحريـة أكـبر في اتمـع وفي  كفالـة تســـخير تكنولوجيــات 
المعلومات والاتصالات لتعزيز الإخضاع للمساءلة. وتعتبر الفجوة الرقمية هاجسا قويـا للكثـير 
من مقرري السياسـة العامـة نظـرا إلى أن وضـع برامـج في الحكومـة الإلكترونيـة عمليـة مكلفـة 
وتتطلب دراية فنية ملائمـة وينبغـي أن يكـون دور المنظمـات الدوليـة، حسـب اللجنـة، داعمـا 

لهذه العملية. 
 

ـــداف الإنمائيــة للألفيــة: دور  تعميـم اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر في إطـار الأه جيم -
 الإدارة العامة 

جرت المناقشة على أساس تقرير من الأمانة العامة عن تعميـم اسـتراتيجيات الحـد مـن  - ١٨
/E). وقــد قــال  C.16/2003/5) الفقـر في إطـار الأهـداف الإنمائيـة للألفيـــة: دور الإدارة العامــة
التقرير بأن أحد التحريات الرئيسية التي ورد ذكرها في الأهداف الإنمائية للألفية هو الحـد مـن 
الفقر المدقع الذي يترع عـن الإنسـان إنسـانيته والـذي يقبـع تحـت نـيره حاليـا أكـثر مـن بليـون 

إنسان. 
وقـد لخصـت الأمانـة العامـة الاحتياجـات والشـواغل الرئيســـية في مــا يتعلــق بــالإدارة  - ١٩
الاجتماعية – الاقتصادية، وأوضحـت أن تعزيـز قـدرات المؤسسـات الاجتماعيـة – الاقتصاديـة 
هو السبيل إلى تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، وإلى السـعي مـة إلى تحقيـق الإدارة الملتزمـة، 
التي تقيم أواصر تربط ما بين الإدارة العامة وعملياـا وبـين رأس المـال البشـري. وواقـع الأمـر 
أن تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، ولا سـيما الحـد مـن الفقـر، يعتمـــد إلى حــد كبــير علــى 

فعالية، وكفاءة المؤسسات، ولا سيما على الصعيد الوطني. 
وتم التأكيد على خمسة اعتبارات رئيسية ذات صلة بـالأهداف الإنمائيـة للألفيـة. أولهـا  - ٢٠
أنه لوحظ أن للأهداف الإنمائيـة للألفيـة، شـرعية عالميـة إذ أـا قبـل ـا رؤسـاء الحكومـات في 
شتى أرجاء العالم وأا تتويج لسلسلة من المبادرات والمؤتمرات الدوليـة، الـتي مـا انفكـت، منـذ 
السـبعينيات، تـولي الأهـداف الاجتماعيـة اهتمامـا مـتزايدا. وثانيـها أنـه أشـير إلى أن الأهـــداف 
الإنمائية للألفية أهداف فريدة إذ أـا تضـم مقـاصد للتنميـة الاجتماعيـة وأهدافـا واضحـة قابلـة 
للتحقيــق. وثالثــها أنــه جــرى درس ومناقشــة الأهــداف والمســائل والمقتضيــات ذات الصلـــة 
بـالأهداف الإنمائيـة للألفيـة. ورابعـها أنـه جـرى تحليـــل مقتضيــات الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 
وتأثيراا. وآخرها أنه تم التـأكيد علـى عمليـات إعـادة التسـاوق الداخلـي مـا بـين المؤسسـات 
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تحقيقـا لتواصـل أفضـل مـا بينـها، وعلـى التحـول مـن التخطيـط القطـاعي المنحـى إلى التخطيـط 
الاجتمـاعي التوجـه القـائم علـــى أســاس أهــداف بعينــها، وعلــى إدارة أكــثر التزامــا لتحقيــق 

مشاركة أوفى في العمليات المتعلقة بالسياسة العامة. 
وسلَّمت اللجنة بوجود فجوات في الوقت الحالي ما بين الأهداف، الـتي عـادة مـا يتـم  - ٢١
تحديدها على الصعيد الدولي وما بــين العمليـات الـتي تعتمـد علـى الصعيـد الوطـني لتنفيـذ هـذه 

الأهداف. 
وعليه، أوصت اللجنة بـأن تدعـم منظومـة الأمـم المتحـدة الحكومـات الوطنيـة في سـد  - ٢٢
الفجوة القائمة بين الأهداف المحددة على الصعيد الدولي وبين العمليات المعتمدة على الصعيـد 

الوطني لبلوغ هذه الأهداف. 
وأكَّـدت اللجنـة أن في وسـع منظومـة الأمـم المتحـدة، مـن خـلال التعـاون بـين بلـــدان  - ٢٣
الجنـوب والتعـاون مـا بـين بلـدان الشـمال وبلـدان الجنـوب، أن تسـاعد في تمكـــين الحكومــات 
الوطنيـة مـن النـهوض بقـدرات إدارـــا العامــة لبلــوغ الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ولا ســيما 
في ميـادين تقريــر السياســة العامــة والرصـد والأداء المباشـــر للخدمــات حيثمــا يقتضــي الأمــر 

ذلك. 
وشـددت اللجنـة بقـوة علـى الـدور الرئيسـي الـذي تضطلـع بـــه المؤسســات الإقليميــة  - ٢٤
ـــة. ولاحظــت أن اللامركزيــة لا تعمــل علــى  واللامركزيـة في تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفي
إرساء مبادئ الديمقراطية على الصعيد دون الوطني فحسب ولكنـها تعمـل أيضـا علـى القضـاء 
على الفقر، الذي هو هدف رئيسي من الأهداف الإنمائية للألفية. وكذلك حثَّت اللجنــة علـى 
اتخاذ جميع الخطوات الضرورية، بمـا فيـها إجـراء الدراسـات والبحـوث وتقـديم الدعـم، لكفالـة 
حسـن تنفيـذ المبـادرات الإقليميـة الداعمـة للأهـداف الإنمائيـة للألفيـة. وفي هــذا الصــدد، قــدم 
السيد برناردو كليكسبيرغ، المستشار الخاص، إلى اللجنة بيانا عن �الأهداف الإنمائيـة للجنـة: 

دور الإدارة العامة في أمريكا اللاتينية�. 
وقدم مزيدا من الشرح المفصـل ومزيـدا مـن الدعـم للكثـير مـن الأفكـار الـتي نوقشـت  - ٢٥
والنقاط التي أثيرت السـيد سـام راهوبـادا (عـن حكومـة سـري لانكـا)، الـذي قـدم إلى اللجنـة 
بيانا عن �أطـر السياسـة الإنمائيـة الوطنيـة وأهـداف الألفيـة في حـال سـري لانكـا�. وأكـدت 
على التحديات في أنشطة المساعدة التقنيـة في ميـدان الإدارة الاجتماعيـة – الاقتصاديـة السـيدة 
ماري هيلديربراند، من جامعة هارفارد، التي قدمت إلى اللجنـة بيانـا عـن �تقييـم القـدرات في 

البلدان النامية: دروس مستقاة من واقع الخبرة�. 
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البيانات الأساسية عن القطاع العام   دال -
جرت المناقشة على أساس تقرير من الأمانة العامة عن البيانات الأساسية عـن القطـاع  - ٢٦
ـــترح توســيع نطــاق القائمــة الأصليــة لمؤشــرات المدخــلات  العـام (E/C.16/2003/3)، الـذي اق
الخمسة المتعلقة بحجم ومهام القطاع العام في العالم كيما يشـمل مؤشـر نواتـج لقيـاس الكفـاءة 
العامة ومدى مساءلة الإدارة المالية في القطاع العام. وقـد دعيـت اللجنـة إلى اختيـار مؤشـرات 
إضافية من ثلاث فئات وردت مجملة في التقرير المذكور. واقترحت الأمانة العامة اعتماد هـذه 
اموعة الموسعة من المؤشرات أساسا لإحالة البيانات الأساسـية الحاليـة عـن القطـاع العـام إلى 

جهاز رصد القطاع العام في العالم. 
واتفقت اللجنة علـى أن الطلـب العـالي الحـالي لمقـرري السياسـة العامـة الدوليـين علـى  - ٢٧
المؤشرات يطرح نوعين من التحديات. يتمثــل التحـدي الأول في التركـيز علـى قائمـة مختصـرة 
بالمؤشـرات قـد تسـتعملها علـى نطـاق واسـع الأجـــهزة السياســية في الأمــم المتحــدة ووســائل 
الإعلام. وأضافت أن خصوصية مؤشـرات أداء القطـاع العـام مـا زالـت هامـة لرصـد تفصيلـي 
للأداء في مجالات السياسة العامـة المختلفـة. ويتمثـل التحـدي الثـاني في بنـاء قـدرة لتقديـر هـذه 

المؤشرات بمستوى نوعية مرض. 
وكـان هنـاك تسـليم واسـع النطـــاق بــأن عمليــة تقييــم القطــاع العــام عمليــة معقــدة  - ٢٨
إذا ما وُضع في الاعتبار أن القطاع العام لم يعد بعد متجانسا. كما أن من العسـير اسـتخلاص 
استنتاجات من بيانات مدخل من المدخلات عن مخرج مــن المخرجـات ومـن ثم عـن نـاتج مـن 
النواتـج. إذ أن الجريمـة، مثـلا، تعتمـد علـى عوامـل اجتماعيـة كثـيرة. وعليـه، أشـــارت الأمانــة 
العامة إلى أنه قد لا يكون من الحكمــة التركـيز علـى مؤشـرات النواتـج. ومهمـة الأداء المقـارن 
مهمـة محفوفـة بالصعـاب. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك أن بلـدا (اليابـان) قـد حـاول دراسـة حجــم 
الحكومـة وخـرج بإحصائيـة أظـهرت أن في البلـد أصغـر نسـبة مـــن عــدد الموظفــين العموميــين 
إلى عـدد السـكان مـن بـين بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي. وبعـد إلقــاء 
نظرة أدق، تبين أن الإحصائيـة كـانت مضللـة لأـا لم تشـمل العـاملين غـير المتفرغـين أو لأـا 
لم تأخذ في الاعتبار الحلـول الـتي قدمـها اتمـع المـدني والـتي وفـرت بديـلا مـن الخدمـات الـتي 

تقدم عادة. 
وكان ثمة إحساس بأن قيام الحكومة بتهيئة بيئة تمكينية تفضي إلى النشـاط الاقتصـادي  - ٢٩
والتنمية الاقتصادية عنصر هام من عناصر عملية التقييم. وشددت اللجنة على أن من الأهميـة، 
إذا ما أريد تحديد مدى كفاءة القطاع العام، توفـير بيانـات عـن التكـاليف الموحـدة للخدمـات 
المختلفة التي توفرها الإدارات العامة، من مثل خدمات الكهرباء وتعليـم تلاميـذ الصـف الأول 
ـــم النظــر بدقــة أكــبر في البيانــات عــن  وإمـداد الأسـر بالميـاه. وكذلـك أوصـت اللجنـة بـأن يت

مشاركة اتمع في الهيئات التداولية. 
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ــــوم إدارة الشـــؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في  وكذلــك اقــترحت اللجنــة بــأن تق - ٣٠
الأمانـة العامـة بتحليـل البيانـات المتعلقـة بـالموارد المخفضـة علـى الصعيديـن الإقليمـــي والمحلــي. 
ذلـك أن تقييـم القطـاع العـام مهمـة عسـيرة جـدا لأنــه ليــس مــن الســهل تقييــم الآثــار حــين 
يكون بين المدخلات والمخرجات فترات زمنية فاصلة طويلة. علـى أن هنـاك مؤشـرات مفيـدة 
يمكن استخلاصها من قواعد بيانـات المنظمـات الأخـرى، الـتي يمكـن آنـذاك تنظيمـها وقراءـا 

على نحو مجد. 
 

استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة   هاء -
قدمت الأمانة العامة تقريرا عن برنـامج الأمـم المتحـدة لـلإدارة العامـة والماليـة العامـة،  - ٣١
تناول التطورات المستجدة منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة الخبراء ولخص تقرير عمـل الأمانـة 
العامة في مجال الإدارة العامة وتصريف شؤون الحكم وأبرز الأنشطة الجديدة المقترحــة. ولفـت 
التقرير الأنظار إلى الإصلاحات الأخـيرة الـتي قـام ـا الأمـين العـام، والـتي عـززت أيضـا قـدرة 
الأمانة العامة على دعم المداولات المتعلقـة بالسياسـة العامـة في مجـال الإدارة العامـة، ولا سـيما 

في ما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. 
وأثنــت اللجنــة ثنــاء كثــيرا علــى التقريــر المقــدم مــن الأمانــة العامــة لتقديمــه إطــــارا  - ٣٢
واضحـا وشـاملا لبرنـامج الأمـم المتحـدة لـلإدارة العامـة والماليـة العامـــة، وأعربــت عــن عظيــم 
تقديرهـا للعمـل والتقـدم اللذيـن تحققـا في العـام المـاضي ولتسـاوق أنشـطة المســـتقبل المقترحــة. 
وكذلك أثنت اللجنة على الأمانة العامــة لمـا قدمـت مـن عمـل رفيـع المسـتوى في إعـداد وثـائق 
المعلومــات الأساســـية، الــتي جــرى اســتخدامها أثنــاء انعقــاد الــدورة، والــتي تــرد قائمــة ــا 

في المرفق. 
ورأت اللجنـة أنـه علـى الرغـم مـن أن الأمـم المتحـدة مـا انفكـــت تضطلــع بعــدد مــن  - ٣٣
ــق  الأنشـطة الهامـة في ميـدان الإدارة العامـة وتصريـف شـؤون الحكـم، فـإن هـذه الأنشـطة لم تل
ـــة بــأن تعــزز  مـن الإعـلان عنـها مـا يكفـي في أرجـاء العـالم المختلفـة. ومـن هنـا أوصـت اللجن
الأمم المتحدة نشر المعلومات عن الأنشـطة ذات الصلـة ببرنـامج الأمـم المتحـدة لـلإدارة العامـة 
ــــة العامـــة، وذلـــك بالقيـــام بحملـــة  والماليــة العامــة، بمــا في ذلــك يــوم الأمــم المتحــدة للخدم

إعلامية أكثر فعالية. 
وسـلَّمت اللجنـة بأهميـة مواصلـة التركـيز علـى الأخـذ بنـهج شـاملة، وأوصـت بتعزيـــز  - ٣٤
تنسيق أعمال االات المواضيعية لبرنامج الأمم المتحـدة لـلإدارة العامـة والماليـة العامـة، وذلـك 

لتحقيق مزيد من التنسيق والربط والتداؤب. 
وكانت اللجنة على اقتناع بأن الحكومة الإلكترونية قد تكـون أداة هامـة جـدا لتعزيـز  - ٣٥
فعالية عمليات الحكومة وأداء الخدمـات العامـة. غـير أن اللجنـة نوهـت بضـرورة إجـراء تقييـم 
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دقيق للاحتياجات قبل إدخال إصلاحات علـى الحكومـة الإلكترونيـة. وفي هـذا الصـدد، أُشـير 
إلى أن في وسـع الأمانـة العامـة تقـديم المســـاعدة إلى الحكومــات، بنــاء علــى طلبــها، في وضــع 
اسـتراتيجيات فعالـة لتنفيـذ السياسـات العامـة المتعلقـة بالحكومـة الإلكترونيـة، ولتحســـين نظــم 
الإدارة العامة فيها. واقترح أيضـا أن يجـيء عمـل الأمانـة العامـة المتعلـق بالحكومـة الإلكترونيـة 

مرآة للمسائل والتحديات التي برزت أثناء المناقشات في هذه الدورة. 
وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة العامة لمواصلة تركيزها علـى المسـائل الماليـة نظـرا  - ٣٦
إلى أن حشــد المــوارد وإدارــا يمثــلان الســبيل للاضطــلاع بــأي إصــلاح في الإدارة العامــــة. 
واقـترحت أيضـا مواصلـة التركـيز علـى الجوانـب الماليـة لـلإدارة العامـة وعلـى مـا للمؤسســـات 

المالية من تأثير على التقدم الاجتماعي والاقتصادي. 
وكان ثمة تسليم بأن تشاطر المعلومات وتبادل الخـبرات في مجـال الإدارة العامـة أمـران  - ٣٧
بالغـا الأهميـة في تعزيـــز معرفــة الحكومــات بالممارســات الناجحــة ويمثــلان الســبيل إلى تقــديم 
الخيارات إلى الحكومات التي تقوم بإجراء إصلاحات في الإدارة العامة لديها. وأوصت اللجنـة 
بقــوة بــأن تواصــل الأمانــة العامــة العمــل في هــذا اــال وأن تقــدم مزيــدا مــن اموعــــات 
ـــة. وعلــى وجــه الخصــوص، اقــترحت  والملخصـات لأفضـل الممارسـات في مجـال الإدارة العام
ـــت في مختلــف البلــدان علــى  اللجنـة إنشـاء سـجل بخـبرات عمليـات الإصـلاح الإداري الـتي تم

الصعيدين الإقليمي والمحلي، وذلك من أجل تقييم مدى فعاليتها. 
وأثنـت اللجنـة علـى شـبكة الأمـم المتحـــدة الحاســوبية لــلإدارة العامــة والماليــة العامــة  - ٣٨
لإسـهامها الممتـاز في تعزيـز تبـادل المعلومـات وأفضـــل الممارســات ولخدماــا المقدمــة في بنــاء 

القدرات إلى البلدان النامية. 
ـــر بــالدور القيــم الــذي تضطلــع بــه  وعلـى العمـوم، أحـاطت اللجنـة علمـا مـع التقدي - ٣٩
الأمانــة العامــة، ولا ســيما إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، في العمــل علــــى تنفيـــذ 
ـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، وفي وضــع وتنفيــذ  المبـادئ والقيـم الرئيسـية الـتي اعتمدهـا ال
البرامج التي مـن شـأا أن تسـهم في تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وفي القيـام، مـن خـلال 
أنشطتها، بدعم المقاصد العامة للمجتمع الدولي. وكذلك أثنت على الأمانة العامـة لمـا قدمـت 
من دعم إلى عمل اللجنة. ورأت اللجنة أن إسـداء المشـورة والعمـل وسـيلة لنقـل أفكـار وآراء 
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهذه مهمة تسعى اللجنة جاهدة للاضطلاع ا بكـل 

ما أوتيت من قوة، أمر يتيح فرصة هامة للتعاون بين دور اللجنة ودور الأمانة العامة. 
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 الفصل الرابع 
 أعمال لجنة الخبراء في المستقبل 

متابعـة للمناقشـات الـتي أجرـا اللجنـة في دورـا الأولى، فقـد قـررت اللجنـة مواصلـة  - ١
تناول مسألة ولايتها وأهمية ما تقــدم مـن إسـهام في أنشـطة منظومـة الأمـم المتحـدة، ولا سـيما 
ما تقدم من إسهام في أنشـطة الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، الـذي كُلِّفـت اللجنـة بإسـداء 
المشـورة لـه. وفي هـذا الصـدد، أفـادت اللجنـة كثـيرا مـن المناقشـات الـتي أجراهـــا مكتبــها مــع 

مكتب الس. 
وحددت اللجنة دورها الذي يتألف من ثلاثة أجزاء: الأول تحديد المسـائل الناشـئة في  - ٢
مجال الإدارة العامة وتأثيرات هذه المسائل في مجال السياسة العامة على الدول الأعضــاء، فضـلا 
عـــن تقـــديم التوصيـــات بشـــأن المبـــادئ والقيـــم المتعلقـــة بـــدور الإدارة العامـــــة في عمليــــة 
التنمية، بمــا يسـهم في القـرارات الـتي يتخذهـا الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي بشـأن السياسـة 
العامة؛ وثانيها إسداء توجيه وتقــديم توصيـات عمليـة علـى صعيـد السياسـة العامـة، إلى الـدول 
ـــأن كيــف يمكــن تنــاول المســائل الرئيســية المتعلقــة بــاضطلاع الــدول بمهامــها،  الأعضـاء بش
ولا سـيما في  مـا تبـذل مـن جـهود لتنفيـذ إعـلان الأمـــم المتحــدة بشــأن الألفيــة والالتزامــات 
المقطوعة في المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة؛ وثالثها إسداء التوجيه إلى منظومـة الأمـم المتحـدة 
في أعمالهــا في مجــال الإدارة العامــة، وذلــك باســتعراض الــبرامج واقــتراح توجــــهات محـــددة 

لأنشطتها. 
ونظرا إلى أن تنشيط الإدارة العامة وتصحيح مسارها لتمكـين الدولـة مـن الاضطـلاع  - ٣
ـــدار  بدورهـا المتغـير أمـر يعتـبر أولويـة أسمـى. فقـد أوصـت اللجنـة بـأن يكـون هـذا الموضـوع م

تركيز مناقشتها في اجتماعاا المقبلة. 
وانسجاما مع إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وعملا على تعزيز القـدرة المؤسسـية  - ٤
للقطاع العام لتحقيق التجدد في أفريقيا، فقـد قـررت اللجنـة إيـلاء احتياجـات أفريقيـا اهتمامـا 
خاصـا، وذلـك بـإدراج هـذا الموضـوع في جـدول أعمالهـا لدورـا المقبلـــة. وكذلــك أحــاطت 
اللجنـة علمـا بـالتقدم المحـرز في بنـاء قـــدرة الإدارة العامــة، علــى النحــو المتوخــى في الشــراكة 
الجديــدة مــن أجــل التنميــة في أفريقيــا (A/57/304، المرفــق)، ولا ســيما في ميــادين البيانـــات 
ـــة الإلكترونيــة، والدعــم المقــدم مــن المــانحين لبنــاء القــدرات، والمؤشــرات  المقارنـة، والحكوم
ــــى أفريقيـــا، والـــتي لهـــا جميعـــا علاقـــة بالآليـــة الأفريقيـــة  المتعلقــة بــالإدارة والــتي تنطبــق عل

لاستعراض النظراء. 
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وكذلك أعلنت اللجنة أن اختلاف الثقافات والأولويات ومراحـل التنميـة يحـول دون  - ٥
الوصول إلى حلول متناسقة. غير أن اللجنة ترى أن من الضـروري تحديـد القواسـم المشـتركة، 
وذلك بدراسة شتى التقاليد التنظيمية الحالية وباعتياد الانسجام مع احتياجات النـاس مـن شـتى 

أجزاء العالم، بما يعزز تجديد روح تعددية الأطراف. 
وقـررت اللجنـة تنـاول مسـألة قيـــم الخدمــة العامــة، وذلــك بتحديدهــا وترجمتــها إلى  - ٦
مجموعـة مبـادئ رئيسـية أو إلى ميثـاق فيـه يتـم تحديـــد المبــادئ التوجيهيــة الــتي تمكِّــن الدولــة 
ـــة الاقتصاديــة، فضــلا عــن تحديــد دور جميــع الأطــراف المعنيــة  مـن تعزيـز الديمقراطيـة والتنمي
بالسـعي إلى تحقيـق الصـالح العـام. وسـوف يسـتوحى هـذا الميثـاق مـــن المناقشــات أو الأعمــال 
الـتي يتـم القيـام ـا في بعـض منـاطق العـالم، ومـن الوثـــائق الــتي تعتمــد في هــذه المنــاطق، مــن 
ـــى أنــه ينبغــي، في ذات الوقــت، أن يشــكل الميثــاق  مثـل ميثـاق الخدمـة العامـة في أفريقيـا. عل

بيانا يصلح لجميع البلدان وينبغي تقديمه إلى الس الاقتصادي والاجتماعي للموافقة عليه. 
وسوف تكون هذه المبادرة جـزءا مـن جـهد متضـافر يعـزز الخدمـة العامـة ويسـتجيب  - ٧
للطلـب المـتزايد بـأن يعـاد إلى المصلحـة العامـة دور الصـدارة لتحقيـق تنميـة متوازنـة ومطـــردة، 

وهي عنصر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
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 المرفق 
  قائمة الوثائق 
العنوان أو الوصف 

البند من جدول 
رمز الوثيقة الأعمال 

٢E/C.16/2003/1 إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال 

تقريــر مــن الأمانــة العامــة عــن الحالــة في مــا يتعلــق بتطويــــر الحكومـــة 
٣E/C.16/2003/2 الإلكترونية واتجاهاا 

٤E/C.16/2003/3 تقرير من الأمانة العامة عن بيانات أساسية عن القطاع العام 

تقرير من الأمانة العامة عن استراتيجيات ملاك رفيع المستوى في القطـاع 
٣E/C.16/2003/4 العام 

تقرير من الأمانة العامة عن تعميم استراتيجيات الحد من الفقـر في نطـاق 
٣E/C.16/2003/5 الأهداف الإنمائية للألفية: دور الإدارة العامة 

 


